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 : والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ية  رئيس لجنة الداخل  

 أحمد شد السيد  

 : مقــــــــــــــــرر اللجنــــــــــــــــة 

 ل ـ ـم الكام ـ ـعبد الرحي   م.  السيد
       

 : المقرر   السيد   تحت اشراف   لطاقم الإداري الذي قام بإعداد التقرير ا        

 )رئيس مصلحة اللجنة(    رضـوان   طـارق   الس يد   *   

 تـوفيـق مطـيـع   يد الس     * 

 لهبـوبـي   الس يدة نـزهـة   *  

 . 2019دجنبر   6  الجمعة     ت:  ـــ ويـــالتص  خ ـــ*  تــاريـ   

 اجتـمـاعــــــــات.   ع  ـأ ربات:    ع ـا ـدد الاجتمـــــع*                 

 دقيقة.  55ساعة و   12ل:    ـات العمــ اع ـدد سـع*               

 

 ة ـــــــ ـي ــــــ ـقن ـــ ـة ت ـــــــــــــــــ ـورق 
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د الرئيس المحترم، سي ال             

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

لجنة  تهيشرفني أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقارير التي أعد      

شاريع تها لمدراس الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمناسبة

اختصاصاتها برسم السنة  ضمنت التي تندرج الميزانيات الفرعية للقطاعا 

من النظام الداخلي لمجلس  52قتض ى المادة ، وذلك طبقا لم2020المالية 

 المستشارين ويتعلق الأمر ب:

 وزارة الداخلية؛  ➢

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ ➢

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ ➢
أتقدم أصالة عن نفس ي ونيابة عن وبهذه المناسبة،  لا يسعني إلا أن          

أعضاء اللجنة لكافة السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين 

التي وضعوها   الجزيل والامتنان الكبير على الوثائق والبيانات والمعطياتبالشكر  

، وعلى عروضهم القيمة السادة المستشارين أعضاء اللجنةالسيدات و بين يد 

الشاملة التي لامست التوجهات الاستراتيجية لمختلف الأنشطة والمفصلة و 

ت واضحة غنية مخططا   إطار، في  2019والانجازات التي تم تحقيقها برسم سنة  

المسطرة برسم السنة والاوراش  ، وكذا على البرامجوالإحصائياتبالمؤشرات 
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على  المرتبطة بقطاعاتهم الوزارية، وكذا لاتختلاوالا  ، والاكراهات2020المالية 

تدخلات توضيحات وشروحات بمناسبة إجابتهم على مختلف قدموه من ا م

أغنت الحوار وكرست  لتيا السيدات والسادة المستشارين واستفسارات

كما لا يسعني إلا أن  التفاعل الإيجابي بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية،

عنها أثناء دراسة مشاريع  واولية التي أبانالتواصل والمسؤ بروح التجاوب و  أنوه

 .السالفة الذكر الميزانيات الفرعية

 أحمد شد إلى السيد  متنانالشكر والا  تقدم بأصدق عبارات أن أ ، أودو              

رئيس اللجنة، على حسن إدارته للاجتماعات بحكمة وتميز، وتدبيره للحيز الزمني 

، ةسادة أعضاء مكتب اللجنة لقاء برمجتهم المحكمدة والوللسي بكل مسؤولية

جتماعات الا حيث انكبت اللجنة على دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية خلال 

دها أربع ، والتي بلغ ع2019 دجنبر 6و نونبر 29و 27و  22المنعقدة أيام  

أتوجه دقيقة، و  55ساعة و 12ساعات الاشتغال إلى اجتماعات، ووصلت 

دة أعضاء اللجنة وكافة السيدات والسادة المستشارين على للسا  الشكرب

 باهتمام كبيرجتماعات، ومتابعتهم لأشغالها الفعال للا  الحضور حرصهم على 

التي لامست عدة قضايا  ، وعلى مساهمتهم القيمة بتدخلاتهموبمستوى النقاش

في  لا محالة قيمة مضافةيضفي الأمر الذي  ذات طابع محلي، جهوي ووطني،

اسات العمومية في مختلف ميادين التنمية، وهذا من شأنه مجال توجيه السي

ساهمة في إنجاح هذه المحطة إبراز خصوصية مجلس المستشارين، وبالتالي الم

 الدستورية الهامة.
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 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

نقاش مستفيض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية ب حض ي     

الحيوية   حاجياتوخصوصيته التي تستهدف ال  واستراتيجيتهبالنظر إلى أهميته  

ن، فقد أجمعت السيدات والسادة المستشارون على ضرورة تثمين نيللمواط

مواصلة   ا، معودوليوجهويا  المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المتميز إقليميا  

تسريع وثيرة  لالوزارة لعملها في سياق تعميق آليات اللامركزية واللاتمركز 

، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية الجهوية للنهوض بالتنمية المجالية مأسسة

فضلا عن ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد 

التنمية وفي مجال من نجاعة العمل الجهوي، المالية والبشرية الكفيلة بالرفع 

البشرية استحسنت التدخلات إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة والفئات 

بير المخاطر الأمنية تدالمهمشة تحقيقا لقيم العدالة الاجتماعية، وبخصوص 

حرصت على ضرورة تكثيف مختلف الأجهزة المختصة لجهودها وتنسيقها 

يات والمحافظة على درجة اليقظة والمرونة والتأهب للتصدي للتهديدات والتحد

 ، ومواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية.في إطار مقاربة استباقية

القطاعات  باعتباره من ،للوجستيك والماءقطاع التجهيز والنقل وا وعرف       

اذبية يز الجوتعز    تنمية الاستثمارلالإستراتيجية والهامة ببلادنا ورافعة أساسية  

التدخلات على جل ، أجمعت وتقييما بناء ةالمجالية دراسة ونقاشا موسع
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القطاع لتحقيق غاية الإقلاع  اضرورة الرفع من وثيرة وجودة تدبير هذ

وتطوير البنيات التحتية الأساسية والعمل على تقليص   جتماعيالاقتصادي والا 

وتسريع وثيرة  ، اية الاجتماعيةالفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحم

كذا إعطاء دينامية جديدة و إنجاز المشاريع والمخططات الكبرى المهيكلة، 

تفعيل و الكبرى  عبر تقوية مردودية الأوراش تهتعزيز نجاعللاستثمار العمومي و 

، وفق عقود برامج هيكلةومواصلة الإصلاحات الم  الاستراتيجيات القطاعية

: من طرق من خلال تحسين وتثمين البنيات الأساسية  مبنية على أهداف محددة

فتح مناطق جديدة اللوجستيك عبر  قطاع وموانئ وسكك حديدية، وتطوير

، كما توقفت التدخلات عند تأهيل وتطوير قطاع إشراك القطاع الخاصوعبر 

ومنح النقل الطرقي وتعزيز حكامته والرفع من مهنية الموارد البشرية العاملة به،  

تمام الكبير، وذلك بوضع إطار تنظيمي ومؤسساتي لتحسين الماء الاهقطاع 

 رفع وثيرةلخلق أرضية ومناخ استثماري ي، المائي الأمنالتزود بالماء وتحقيق 

 النمو.

التراب  إعدادالميزانية الفرعية لوزارة  وبخصوص مناقشة مشروع         

 دات والسادة، تطرق السيوسياسة المدينة والإسكانالوطني والتعمير 

مجموعة من القضايا المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتم التركيز  المستشارين إلى  

وعلى توجهات  تعميرالو مجال إعداد التراب الوطني تدخلاتهم على خلال 

ضمان إرساء دعائم تنمية منسجمة السياسية العامة لإعداد التراب و 

برامج العمومية في إعداد  ومستدامة، وتجسيد إلتقائية السياسات والقطاعات  
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جهات المملكة، انطلاقا من مواكبة ومصاحبة الجهات والجماعات ل تنموية

وتدبير المجالات  ،رابية المندمجةالت التنمويةالترابية في مراحل وضع المخططات 

والعمل على تأطير النمو المجالي وإرساء أسس تعمير  وتعزيز المنظومة الحضرية

ودعم التنمية القروية  اب الوطني بالوثائق التعميريةمرن لضمان تغطية التر 

والمراكز الصاعدة، وكذا تعزيز دور الوكالات الحضرية ودعمها بالإمكانيات 

تقليص العجز السكني عبر العمل على ضرورة  إلى التدخلات دعتو  ،المادية

تكثيف وتنويع العرض السكني لتلبية حاجيات الفئات الاجتماعية، ونهج 

، والعمل وفق مقاربة تشاركية استباقية لتنمية المجال الحضري مخططات 

ومتابعة المجهودات  للحد من انتشار الأحياء غير المهيكلة في محيط المدن،

من خلال والتدخل في الدور الآيلة للسقوط،  على السكن غير اللائق للقضاء

ءمة الأهداف والمرامي، والبحث عن حلول ملا في الزمان وفي برامج محددة

وجعل السكن بالعالم القروي في قلب التنمية  لإنعاش السكن الاجتماعي

المستدامة، مع مواكبة المدن الجديدة والصاعدة بالبنيات والمرافق الأساسية 

، والعمل على التأطير التقني لقطاع البناء من حيث لتحويلها إلى أقطاب جذابة

دينة كسياسة عمرانية التنظيم والجودة والاستدامة، واعتماد سياسة الم

 التنموية بين الجهات وارق الف قليصتكذا و  ،لتطلعات بناء مدن حديثة مواكبة

العمل على الارتقاء بالاطار المؤسساتي وتعزيز و مع توخي العدالة المجالية، 

التعاون والانفتاح وتطوير الحكامة وتحديث الإدارة لإرساء مقومات التنمية 

     المستدامة.
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لسادة الوزراء لسيدة واوض التقديمية لي صلب هذا التقرير العر ون فوتجد       

الملقاة أمام اللجنة، وتفاصيل المناقشات والتدخلات المعبر عنها من طرف 

السيدات والسادة المستشارين، والأجوبة المقدمة عما ورد من استفسارات 

 واقتراحات للسادة الوزراء.وملاحظات 

 السيد الرئيس المحترم، 

مين، ت والسادة الوزراء المحتر يدا الس   

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

على مشاريع الميزانيات الفرعية التصويت بالدراسات والمناقشات  توتوج     

للقطاعات الوزارية التي تندرج ضمن اختصاصات لجنة الداخلية والجماعات 

في الاجتماع المنعقد ، 2020برسم السنة المالية  الترابية والبنيات الأساسية

 الجدول شقيها المتعلقين بالتسيير والاستثمار وفق  في، 2019دجنبر  6بتاريخ 

 :التالي
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نتائج التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية التي تندرج ضمن اختصاص 
   2020لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية برسم السنة المالية 

******   

     
مجموع  
 المصوتي 

 

  نتيجة التصويت 

 القطاع الحكومي 
 
 

  الموافقون  المعارضون  الممتنعون 

  ميزانية التس يير 10 2 1 13
 

 وزارة الداخلية 
 

 ميزانية الاستثمار  10 2 1 13

 الميزانية برمتها  10 2 1 13

  ميزانية التس يير 10 2 1 13
وزارة والتجهيز  

والنقل  
والماء واللوجستيك    

 ميزانية الاستثمار  10 2 1 13

 الميزانية برمتها  10 2 1 13

وزارة إعداد   ميزانية التس يير 10 3 1 14
التراب الوطني  

والتعمير  
 والإسكان 

 وسياسة المدينة 

 ميزانية الاستثمار  10 3 1 14

 الميزانية برمتها  10 3 1 14

 إمضاء:                                                                                         
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 قــــريـر ــــ ـت      

 الأساسية الداخلية والجماعات الترابية والبنياتلجنة 
 

 حـــــــول 

 الداخليةالفرعـــية لـوزارة  يةالميزانشروع م    
 

 2020  برسم السنة الماليـة               

 

 

 

  

  

 

                   

 مقرر اللجنة

 م. عبد الرحيم الكامل
 رئيس اللجنة

 أحمد شد

 الأمانــة العامـة

راقبة   مديرية التشريع والم

 قسم اللجان

الداخلية والجماعات مصلحة لجنة 

 الترابية والبنيات الأساسية

2021-2015الولاية التشريعية   

------------------ 

2020-2019 السنة التشريعية:  

---------------- 

2019أكتوبر:  دورة  
 

 المملكة المغربية 
 لمان الب 

 مجلس المستشارين 
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 السيد الرئيس المحترم، 

المحترمين، ت والسادة الوزراء  يدا الس   

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر نص التقرير المنجز من لدن 

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمناسبة دراستها 

  .2020الية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة الم

تدارست اللجنة مشروع الميزانية المذكورة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 

، برئاسة السيد أحمد شد رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد 2019نونبر  27

 الداخلية.الوافي لفتيت وزير 

قدم السيد الوزير عرضا مفصلا أكد من خلاله أن مشروع الميزانية   ،بداية

، يندرج في إطار سياق وطني واعد مؤطر 2020لسنة  زارة الداخليةالفرعية لو 

الواردة في خطابات صاحب الجلالة الملك محمد  ةبالتوجيهات الملكية السامي

السادس نصره الله وأيده بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاعتلاء عرش 

لى ح الدورة الأو أسلافه الميامين، وبذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، وافتتا 

 من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

وأشار إلى أن مشروع الميزانية يستمد أهميته من كونه صلة وصل بين ما 

تحقق لبلادنا، تحت القيادة المولوية السامية المتبصرة من إصلاحات سياسية 

ى معالجة مظاهر ودستورية ومن مكاسب اقتصادية واجتماعية وانكباب عل
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يز هذه الخصاص الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية، وبين متطلبات تعز 

بلادنا   المكاسب لربح رهانات المستقبل في ظل التحديات الجسيمة المطروحة على

داخليا وخارجيا، موضحا أن هذه التحديات تتطلب تسخير كل الإمكانيات 

الذي سيؤهل المنشود الاجتماعي وتعبئة الموارد لتحقيق التحول الاقتصادي و 

 بلادنا لبناء نموذج تنموي وفق رؤية تقوم على:

الحاجة إلى تحديد النموذج التنموي الوطني كمدخل للمرحلة  ▪

الجديدة التي حدد جلالته حفظه الله قوامها في "المسؤولية" 

 ؛"الإقلاع الشامل"و

 ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لبلادنا؛ ▪

بناء الانسان من خلال تصور شامل للتنمية المستدامة  صلةموا ▪

 ى دعم الكفاءات وتقوية روح المبادرة؛الهادفة في جوهرها إل

وأوضح أن انخراط الوزارة في الدينامية التنموية، يندرج في إطار تفعيل 

ومواكبة السياسات العمومية للدولة مركزيا وترابيا، ومستلهمة من التوجيهات 

صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى السديدة ل

اقتصادية، وإنتاج الثروة وإحداث فرص -البنيات السوسيو إنجاز وتحديث

الشغل، وتوسيع نطاق خدمات القرب، والحد من الفوارق الاجتماعية 

بربوع والمجالية، والنهوض بالتنمية البشرية، تحقيقا للتنمية في أبعادها الشاملة  

 المملكة.
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والتضامني في هذا، وأفاد أن الترسيخ التدريجي لآليات العمل التنموي 

، اقتض ى الانتقال إلى السرعة 2011إطار الجهوية المتقدمة منذ دستور 

القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية 

ر والحكامة الجهوية والعمل على والجبائية، فضلا عن ملاءمة آليات التدبي

الكفيل بالرفع من نجاعة العمل  تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري 

 الجهوي.

وأكد على أن تسريع وتيرة تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل     

الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وما يقتضيه ذلك من تحديث ورقمنة 

لقرار وباقي آليات التدبير، من شأنه الرقي بالحكامة الجهوية لآليات اتخاذ ا

بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات للاضطلاع 

المملكة، فضلا عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لخوض غمار 

 التنمية في بعدها الجهوي.

الجهوية أصبح يستلزم الحرص  وأبرز أن نجاعة التدبير العمومي في إطار

ج العمومية للقطاعات الحكومية لتقائية السياسات والبرامإاج و على ان اندم

والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الوطنية والترابية، والقطاع الخاص 

 المجتمع المدني.و 

توقف عند تميز حصيلة هذه الوزارة مؤكدا  ،وبخصوص الحكامة الأمنية

د، الرامية إلى ل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية المتعددة الأبعا مواصل تفعي

يخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة، ومكافحة الشبكات ترس
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الإرهابية والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومجابهة تدفقات 

فضلا عن مكافحة باقي الهجرة السرية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل،  

 واطنين.أشكال الجريمة المؤثرة على الإحساس بالأمن لدى الم

وفضلا عن ذلك، أضاف أن التجربة المغربية استطاعت أن تحقق  

منية ومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة أنجاحات  

نيا على المصالح ت الإرهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر، مثاالتهديد

ليا وخارجيا، ومنوها نية مشهود بها داخالأمنية التي تعمل بكل احترافية ومه

ترابية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات السلطات  البالتنسيق الجيد بين مختلف  

  مساعدة ووقاية مدنية مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة.

ية للمناطق الفقيرة قوم على إعطاء الأولو توأوضح أن وزارة الداخلية 

وطنية للتنمية البشرية في المبادرة ال هذا يتجلى في اضطلاعالفئات المهمشة، و 

مرحلتها الثالثة بدور الرافعة بالنسبة لمختلف برامج القطاعات الوزارية المعنية 

باعتماد أربعة برامج شعارها تحقيق قيم العدالة الاجتماعية والكرامية وبعث 

 ي:الأمل، وهي كالتال

برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية  •

ساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا وبرنامج مواكبة والخدمات الأ 

الأشخاص في وضعية هشاشة واللذين يعتبران امتدادا للمرحلتين الأولى 

 ؛والثانية
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برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يهدف إلى   •

هيل الشباب لولوج سوق الشغل ومواكبة حاملي المشاريع منهم تأ 

 ؛بالإضافة إلى دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي

دة والذي يعتبر عبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصا  •

لبنة جديدة في بناء صرح المنظومة المندمجة للتنمية وإعطاء دفعة قوية 

الصاعدة من أجل محاربة الحتمية الاجتماعية  للتنمية البشرية للأجيال

بر الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة وبعث الأمل، ع

 للفرد. 

وفيما يتعلق بالجماعات الترابية والتي تعد شريكا استراتيجيا لتحقيق 

 التنمية، سجل حرص الوزارة على دعم ومواكبة برامجها الإنمائية من خلال:

 ؛ري للمدن والمراكز الحضريةأهيل الحضبرامج الت ❖

-2016مجة للجهات الجنوبية الثلاث )برسم الفترة برامج التنمية المند ❖

 ؛(2021

-2017برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ) ❖

 ؛(2023

 ؛تعميم تزويد العالم القروي بالماء الشروب ❖

 ؛برنامج الكهربة القروية الشمولي ❖

 ؛لقرويةالطرق ابرنامج  ❖

 عمومي الحضري.عصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل ال  ❖
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بالنسبة للجماعات السلالية أشار إلى أن وزارة الداخلية فتحت ملف  

إصلاح منظومة أراض ي الجماعات السلالية، حيث قامت بإعداد ثلاثة مشاريع 

لذوي قوانين، كورش تشريعي طموح سيفتح عهدا جديدا ليس فقط بالنسبة 

 بل أن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته. ،الحقوق 

كما تمت تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار إضافية من أراض ي        

الجماعات السلالية مع ضبط المحفظة العقارية القابلة للتمليك لفائدة ذوي 

وتوفير يك والتثمين الحقوق واعتماد مقاربة تشاركية لمواكبة عملية التمل

 المواكبة التقنية والمالية المطلوبة. ولتشجيع المبادرات الخاصة.

نه تم اصدار أوارتباطا بالتنشيط الاقتصادي على المستوى الترابي، أفاد 

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية 

مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية ى  الموحدة، حيث تم تحويل هاته المراكز إل

الاعتبارية والاستقلال المالي، مع توسيع نطاق مهامها لتشمل تسهيل الاستثمار 

وتطوير العرض الترابي، وجذب الاستثمارات المنتجة للثروة والمحدثة لمناصب 

 الشغل.

أما فيما يهم محور الحكامة والتخليق، فقد أبرز أن الوزارة وإيمانا منها 

لتحديث والمراقبة والتخليق، فإنها ما فتئت تسعى إلى بلورة ا بأهمية

استراتيجيات وبرامج مندمجة ترمي إلى إعادة هيكلة وتحديث المصالح الإدارية 

ية، كوالرفع من قدرات رأسمالها البشري، وكذا تعزيز بنياتها التدبيرية واللوجست

فتحاص لإ تبع والتفضلا عن اعتماد الرقمنة وتبسيط المساطر وترسيخ آليات ا
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نجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تدخلاتها، بلغ أوالمراقبة، وفي هذا الصدد  

مهمة افتحاص وتحقيق 106 عددها إلى نهاية شتنبر من السنة الجارية،

مهمة بحث وتحري أسفرت عن اتخاذ إجراءات  64ومواكبة، كما أنجزت 

 القضائية.ة تقويمية أو تأديبية أو الإحالة على الأجهز 

الوزير، الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية  دالسي في الختام عرضو    

مليار درهم، بما   35.21مجموعه    ، ما 2020الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة  

 في ذلك اعتمادات الالتزام، موزع كالتالي:

ين ظفمليار درهم، ويشمل اعتمادات المو   28.49ميزانية التسيير بمبلغ   .1

 3.91مليار واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ    24.58بمبلغ  

 مليار درهم.

مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الأداء  6.72ميزانية الاستثمار بمبلغ  .2

 مليار درهم. 3.6مليار درهم واعتمادات الالتزام  3.12

 السيد الرئيس المحترم، 

المحترمين، السيدات والسادة الوزراء    

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

المناقشة العامة تقدم السيدات والسادة المستشارون بتهنئة  في إطار

السيد الوزير والسيد الوزير المنتدب في الداخلية بمناسبة تجديد الثقة 

المولوية فيهما، كما أشادوا بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة، والتي 

باعتبارها قطاعا أفقيا، ونوهوا بمستوى المجالات  مجموعة من تتدخل في
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أطر الوزارة ومختلف الأجهزة، وبالدور الذي يضطلع به  ولاة وعمال و عمل 

لوطني ورجال الدرك الملكي ورجال الأمن  ارجال القوات المسلحة الملكية ورجال  

 المواطنين.الوقاية المدنية والقوات المساعدة في حماية أمن وسلامة البلاد و 

التي  ةوأشاد أغلب المتدخلين إلى الاستراتيجية الأمنية الاستباقي

 وايعتمدها المغرب في مجال محاربة الإرهاب والجريمة وتهريب المخدرات، وثمن

سادة جميع المجهودات المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية، فيما طالب أحد ال

لظواهر بضرورة تكثيف الجهود على مستوى محاربة بعض ا المستشارين

ن و لمدن المغربية حتى ينعم المواطنالاجرامية التي تهدد المواطنين ببعض ا

بالأمن والاطمئنان، وتعزيز الحكامة الأمنية باعتبارها الضامن الأساس ي 

لاستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وطالبت إحدى المتدخلات 

بع السلمي بليونة ل مع المظاهرات والاحتجاجات المنظمة ذات الطا بالتعام

 ة.وعدم تغليب المقاربة الأمني

وأجمعت أغلب التدخلات على أهمية الاستقرار والأمن التي ينعم بها 

المغرب في ظل محيط دولي وإقليمي مضطرب، مما يشجع على الاستثمار 

 والاقتصادية.وخلق الثروة وتطوير مستوى التنمية الاجتماعية 

ية، طالب أغلب المتدخلين وبخصوص الجهات والجماعات التراب

استكمال ورش تنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا باعتبارها، قاطرة  بضرورة

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، وتوفير فرص 

دخل  الوزارة الشغل للشباب وتعزيز الديمقراطية التشاركية، مؤكدين على ت
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لموارد المالية والبشرية المؤهلة، وخاصة من أجل توفير الدعم على مستوى ا

سبة للجماعات الترابية التي تعاني من نقص على مستوى الموارد، كما بالن

نادى أحد السادة المستشارين بضرورة مساعدة الجماعات الترابية ومواكبة 

ات والبرامج التنموية، وعلى رأسها عملها تقنيا إداريا وماليا، لإنجاح المخطط

ري بالمدن لحضري للمدن المتوسطة، وكذا تحسين النقل الحضالبرنامج ا

الكبرى، ومواصلة برامج فك العزلة على الوسط القروي  بإنجاز المسالك 

الطرقية وتعميم الكهربة القروية، والربط بالماء الصالح للشرب، وصيانة 

لعدم قدرة الجماعات الترابية على الاضطلاع نظرا  الموجودة الطرق القروية

 لمالية ومتطلباتها التقنية.ذه الأدوار وخصوصا على مستوى توفير تكلفتها ابه

إدماج على  ترتكز ةحناجالجهوية ال وأكد أحد السادة المستشارين أن

عمومية متجانسة تبتغي المصلحة الفضلى لكل  وتسطير سياساتالشباب 

ستحضر الخطاب الملكي اال الحضري أو القروي. و المواطنين سواء بالمج

 2018لس ي البرلمان بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر السامي أمام أعضاء مج

والذي دعا فيه جلالة الملك حفظه الله إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان 

الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب 

 القروي.

ن القروي والحضري الاهتمام بالعالمي إلىفي هذا الإطار، الدعوة تمت و 

لى حد سواء، والسعي نحو تدابير براغماتية تؤسس لمفهوم جديد للاستثمار ع

العمل على إحداث مناطق صناعية بالعالم القروي وربطها مقترحين  الفلاحي،  
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خلق معاهد متخصصة في الاقتصاد ، و ية الوطنيةكبالمنظومة اللوجست

تعزيز بنية ، و القروي الفلاحي والصناعات الغذائية على مستوى العالم

تمكن من خلق قيمة مضافة عالية،  الابتكار من خلال خلق مقاولات مبتكرة

مع انشاء صناديق استثمار متخصصة وقادرة على توفير المواكبة والمصاحبة 

ي مبادرة تهيئة ظروف محفزة لانخراط الشباب القروي ف، و التقنية والمالية

مرين الخواص في ية وضريبية للمستثإقرار تحفيزات مالي، و المقاول الذات

  .الجهات الأقل نموا وفي العالم القروي

أن  اعتبرت التدخلاتوفي نفس السياق المتعلق بالجهوية المتقدمة، 

تنزيل هذا الورش يطرح تحديات متنوعة، كما يتيح فرصا يتعين استغلالها 

ية ومن بين  لتعزز البناء الديمقراطي والدفع بالتنمية والاجتماعية والثقاف

معالجة الفوارق الجهوية على و  ،إنجاح اللاتمركز الإداري  هذه التحديات

اندماج ة، و يمستوى خلق الثروة والمؤشرات المرتبطة بالحقوق الأساس

تعزيز الموارد المالية بينها، وكذا  تكاملية    ةالتلقائيالسياسات العمومية وإيجاد  

 .قدمةللجهة من أجل التنزيل السليم للجهوية المت

تشكل مدخلا أساسيا لإرساء أسس التي الحكامة الترابية وارتباطا ب     

وتذليل الصعوبات رفع التحديات  تم اقتراحقوية للتنمية المجالية المنشودة، 

تسريع استكمال  ومن بينها:والحد من الإكراهات التي تعوق التنمية الترابية، 

ر العاملة بالوحدات الأط تكوين، و لاتمركز مكتمل وشاملالمسلسل ميثاق 
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 ة الجماعات الترابيةتقوية حكام، و الترابية والمستشارين الجهويين والمحليين

 .وتكريس استقلالها الماليواردها الذاتية تنمية مة و يالمال

ستكمال إصدار باقي النصوص التطبيقية لا جهود الوزارة  وتم تثمين

وع في نقل جميع انتظار الشر  الإداري، في المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز

الاختصاصات الذاتية نحو الجهات وبعض الاختصاصات المشتركة في إطار 

 .التعاقد مع الدولة

إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد هذه ب وتمت المطالبة ،هذا

، مما يستوجب مأسستها من خلال التنصيص عليها المخططات وفي حكامتها 

ة ذات الصلة، تكريسا لمبدأ المقاربة صراحة في النصوص التنظيمي

يستدعي ضرورة إعمال التقييم الدوري لها من طرف  وهذا ماالتشاركية، 

 .مختلف الفاعلين في الجهة، وتحيينها بما يحقق الأهداف المسطرة

خلين بضرورة تفعيل مبدأ ربط ذكر بعض المتد سياق،في نفس ال  

الفساد والتسيب في تسيير  المسؤولية بالمحاسبة قصد محاربة بعض مظاهر

دخلات بالخطوات التي بعض الجماعات الترابية، وهنا نوهت إحدى المت

وإخضاع بعض أقدمت عليها الوزارة في شأن ربط المسؤولية بالمحاسبة، 

الي والوقوف على المشاريع والبرامج بين الجماعيين لعملية الافتحاص المخالمنت

 يؤسس لفعل مؤسساتلأمل وييبعث ا مضيفة أن ذلك ومدى تحقيقها، 

إجراءات قانونية تجسد  وفقمسؤول يحد من التسيب وهدر المال العام، 
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دولة الحق والقانون وتساهم في وضع تصور واضح لتحمل مسؤولية تدبير  

 الشأن المحلي بجماعاتنا الترابية.

تها وزارة  المذكرة التي أصدر احد السادة المستشارين عند وتوقف 

لى السادة ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، ورؤساء جهة إوالمو الداخلية 

حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ،مجالس الجماعات الترابية 

تعين  ، تروم وضع تصور للتوجيهات العامة، التي ي2019برسم السنة الجارية 

عام العمل على اتباعها من طرف المجالس المنتخبة، تماشيا مع الإطار ال

حث الإدارات العمومية، خصوصا الجماعات و للسياسات العمومية للدولة،  

واحترام آجال  الترابية، على أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات،

نتج عن ا يمم ضائيا الأداءات  لتجنب إفلاس المقاولات والشركات  وتصفيتها ق

مطالبا  ،الأداء جراء التأخر في ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل

 بخلق لجن جهوية ووطنية لتتبع هذه الآجال.

وحض ي موضوع النقل العمومي بنقاش مستفيض، حيث أبرز أغلب  

المتدخلين أهمية هذه الخدمة العمومية بالنسبة للمواطنين، منوهين  

ن، ومطالبين بتعميم هذه التجربة، حيث النقل الحضري ببعض المدها  بتحسن

ا يقع في مدن القنيطرة والراشدية، إلى جانب توفير يعرف صعوبات جمة كم

 ق بين الجماعات والأقاليم.النقل العمومي اللائ

ونوه أغلب السيدات والسادة المستشارين بالدور الذي تلعبه المبادرة 

محاربة الفقر والمساهمة في الرفع من الوطنية للتنمية البشرية في مجال 
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هيزات الضرورية، مشددين على ضرورة مستوى البنية التحتية وتوفير التج

التي تعيش مرحلة تنزيل شطرها  الرفع من مستوى حكامة هذه المبادرة،

الثالث المتعلق بمحاربة الفقر على مستوى القرى والجبال، والتقليص من  

ي المشاريع التي سيكون لها آثار اقتصادية الفوارق المجالية، والتدخل ف

 واجتماعية على الساكنة.

غلب المتدخلين البرامج المتعلقة بالتأهيل الحضري للمدن  ول أوتنا 

وتحسين جماليتها، مقترحين  وتساهممؤكدين على أنها تحقق قفزة نوعية 

في نفس الإطار تمت وتعميمها على مستوى كافة المدن حتى الصغيرة منها، 

 مشروعالاشارة الى التأخير الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع التي تندرج ضمن  

 حول أسباب تأخرها. اوتعثر البعض منها، مستفسر  "منارة المتوسط "

كما دعا بعض المتدخلين إلى ضرورة تفعيل توصيات المناظرة الوطنية 

ي تقسيم الضريبة على القيمة للجبايات المحلية، ومراجعة المعايير المعتمدة ف

 المضافة والرفع من النسبة المخصصة للجماعات الترابية.

خلات عند أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية غلب التدوتوقفت أ

 بالمقتضيات بخصوص تسوية الأراض ي السلالية والجماعية ،ونوهت جلها 

ية على الجماعات المتعلق بالوصاية الإدار  62.17القانون رقم الواردة في 

عية الأراض ي الجما  وتمليك  السلالية وتدبير ممتلكاتها الرامية إلى فتح إمكانية  

للفاعلين الاقتصاديين الخواص، لإنجاز مشاريع   ها تفويتلأصحاب الحقوق أو  

استثمارية منتجة والقطع مع سياسة تخصيص هذا الرصيد العقاري لفائدة 
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ة بوقف بعض مظاهر الامتيازات كما تمت المطالبالمشاريع السكنية، 

الش يء حية، الممنوحة للمنعشين العقاريين، وتوفير الأراض ي للمقاولات الفلا 

الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية 

وتمليكها قصد المساهمة في خلق طبقة متوسطة فلاحية كما  والاجتماعية،

 دعا إلى ذلك جلالة الملك.

تنصيص القانون رقم  بكل ايجابيةل يسجتم تنفس السياق،  وفي

ذكورا وإناثا، لجماعات السلالية على تمتع أعضاء ا السالف الذكر 62.17

بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، في إطار تقوية المشاركة 

مع   ،الاقتصادية للمرأة المغربية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ضرورة العمل على تحديد آجال لإخراج النصوص التطبيقية التي تضمنها 

 .الإصلاح القانوني على أرض الواقع القانون من أجل تجسيد هذا

وأشادت التدخلات بالاستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها الوزارة 

للتدخل في مجال محاربة الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل، وتجنب 

 الوقع في مخاطر تهدد حياتهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. المواطنين

مام بالعالم القروي إسوة وطالب أحد المتدخلين بضرورة الاهت

لحضري، وتطرق الى إشكالات منح رخص البناء في العالم القروي بالوسط ا

وصيانة الطرق، وتأسيس مناطق صناعية قروية، وربطها بشبكة الطرق، 

مهني في المجال الفلاحي والصناعة الغذائية وتشجيعهم على وتوفير تكوين 

 الانخراط في برنامج مقاولتي.
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شارين بالدور الذي لعبته الوزارة في إنجاح لسادة المستونوه أغلب ا

الحوار الاجتماعي، نظرا لحيادها وتفاوضها الجاد، كما طالب أحد المتدخلين 

ف الحكومة، وعلى مستوى بضرورة تفعيل الدين الاجتماعي السابق من طر 

الحوار الاجتماعي القطاعي أشاد المتدخلين بالمسار الذي يعرفه هذا الحوار، 

مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تحسين مستوى دخل شغيلة الجماعات 

قصد تحفيزها والاهتمام بشؤونها الترابية، وإخراج نظامها الأساس ي، 

عمال الاجتماعية، لموظفي الاقتصادية والاجتماعية، بإخراج مؤسسة الأ 

على  لوقوفلمراعاتها و وضاعهم المادية والمعنوية الجماعات الترابية اعتبارا لأ 

هذا وأكد  أحد السادة المستشارين أن مكامن الاحتقان والمشاكل المتراكمة، 

حول الأوضاع والمشاكل  ا دقيق ا مطلبي ا ملفإحدى النقابات المركزية قدمت 

حلول وتم التأكيد على أن المبتغى إيجاد ، لجماعيةتعيشها الشغيلة االتي 

خصوصا   ن أجل تحفيزها،ختلف فئاتها وإرجاع الثقة، وخلق الأمل ملممقنعة  

 مع عدم تحقيق بعض مطالبها.

نظام لل الاعداد في النقابات عدم إشراكت بعض التدخلات وسجل 

ت الذي لم يكن في مستوى تطلعا الترابية  لموظفي الجماعات الأساس ي

تكريس العمل مسجلة مجموعة من الملاحظات كالشغيلة الجماعية، 

الموظفين والحضور القوي فيه لوزارة بالعقدة وإلغاء التوظيف وتقليص عدد  

، وتمت عليها مصالحها   تمليهيير وضعية الفئات بالقطاع وفق ما  الداخلية لتغ

نسجمة مع  ، والم2011المطالبة بضمان الحريات النقابية المتضمنة في دستور  
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المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الشغيلة وحق الانتماء النقابي، ضمانا 

العاملة وعموم المأجورين، على أساس ممارسة الحق النقابي  لمصالح الطبقة

ت الشغيلة ونزع فتيل النزاعات يبقى الوسيلة الأنجع للحفاظ على العلاقا 

 والحد منها.

ل ومعاناة عمال الإنعاش الوطني. وتوقف أغلب المتدخلين عند مشاك 

ة الأدوار مطالبين من الوزارة التدخل لإنصاف هذه الفئة التي تعاني رغم أهمي

 جر وغياب التغطية الصحية وظروف العملالتي تقوم بها، من هزالة الأ 

تصور  والبحث عن، لإيجاد حلول عملية للوضع الذي تعيشه الصعبة

 هذه الشريحة.للإعتناء ب

موضع الحجز على أملاك الدولة بنقاش واسع، حيث أشار وحظي 

ضطر الى الحجز على بعض المتدخلين إلى صعوبة تنفيذ بعض الأحكام، مما ي

ذلك من ارتباك على مستوى السير العام  قالأملاك العمومية، وما يخل

للمرافق والخدمات العمومية، مطالبين بمراعاة عملية تنفيذ الأحكام بقدرة 

 العمومية على التنفيذ.المؤسسات 

كما تم التأكيد على عدم جواز تبخيس عمل المؤسسات وعمل الأحزاب 

لفاعلين، مما يشكل ضررا على مستوى المصداقية وعلى الثقة والنقابات وكل ا

العمل بين مكونات المجتمع، الش يء الذي يهدد ثقة  المفروض أن تكون أساس 

د المتدخلين على ضرورة التدخل المواطنين في مؤسسات الدولة، كما شدد أح

لمحاربة بعض مظاهر الابتزاز والتشهير التي يمارسه بعض الجمعويين الذين 
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يلجؤون للابتزاز والضغط على رؤساء مجالس الجماعات من أجل الحصول 

 متيازات.بعض الا على 

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

تشارون المحترمين، السيدات والسادة المس   

في إطار جوابه على مداخلات السيدات والسادة المستشارون، تقدم  

الى كافة المتدخلين نظرا للاهتمام الذي يحظى به هذا السيد الوزير بالشكر 

عبر عنه والذي ينم عن وعيهم بمختلف القطاع لديهم، وأشاد بمستوى الم

من غيرتهم واهتمامهم بالبرامج   التحديات التي تعرفها وزارة الداخلية، والنابعة

والاوراش الكبرى، مؤكدا أن الوزارة تضطلع بمهام جسام وطنيا، جهويا 

 ليا.ومح

ففيما يتعلق بالجهوية المتقدمة، أكد السيد الوزير على أنها خيار 

عنه وورش هام باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا   عاستراتيجي بالمغرب لا تراج

المملكة، مشيرا إلى أن كافة المراسيم المتعلقة بها تم  محوريا للنهوض بربوع

يسير بخطى ثابتة حتى إخراجها، ومشددا على أن مسار تنفيذ هذا الورش 

يصل إلى نهايته، وهذا ما يتطلب تظافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة 

عبر وإنجاحه ين من وزارات ومؤسسات عمومية ومنتخبين لتنزيله المتدخل

مراحل، والوصول إلى ممارسة الاختصاصات المخولة بشكل جلي، كما يتطلب 
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والتفكير الجماعي المشترك لإيجاد تنزيلها المصاحبة والمواكبة والتكوين، 

 الحلول للاختلالات المحلية، 

وأعلن في نفس الإطار عن تنظيم مناظرة وطنية الشهر المقبل بأكادير، 

كالات، وستخرج بتوصيات قصد معالجة للإجابة على مجموعة من الإش

 بعض الاختلالات عن طريق إيجاد حلول مبتكرة لها بشكل تشاوري.

تورية، الأحزاب والنقابات، ل المؤسسات الدسوبخصوص تبخيس عم

شدد على ضرورة تجاوز هذه الظاهرة التي انتشرت وأصبح معها الكل متهم 

دنا تتجه في الطريق بالفساد ومشكوك في مصداقيته، مشيرا الى أن بلا 

الصحيح وهذا كله بفضل رجالها ونسائها النزهاء والصادقين، مؤكدا على 

في حقه  ثبتالفساد بكل أشكاله، مضيفا أن من ضرورة التعاون لمحاربة 

ممارسة أي فعل جرمي سيتم تقديمه للقضاء، وحذر من الانزلاق وراء خطاب 

ذا الخطاب، واحترام الدولة تيئيس ي السائد، مشددا على العمل على تجاوز ه

 وعمل مؤسساتها، وتشجيع الثقة بين كل الفاعلين والمواطنين والمجتمع. 

، توقف عند ضعف الإمكانية التي ماعات الترابيةوعلى مستوى الج

مهمة ستمكنها من مالية  تتوفر عليها بخلاف الجهات التي رصدت لها إمكانيات  

ية تنمية المداخل الذاتية للجماعات القيام بمشاريع تنموية، مؤكدا على أهم

الترابية، على مستوى تنويع الجبايات المحلية والعمل على تحصيلها، وخاصة 

إلا قليل من السكان، وأوضح أن المواطن  ا ريبة الحضرية التي لا يؤديهالض
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ملزم بأداء الضرائب على أساس العدالة الجبائية مقابل الخدمات العمومية 

 التي يتلقاها.

صوص الموارد البشرية، أشار السيد الوزير إلى إطلاق عملية وبخ

ن والأطباء التوظيف من طرف الجماعات الترابية، خاصة فئة المهندسي

والتقنين، أما بخصوص النظام الأساس ي لموظفي الجماعات أبرز أن الوزارة 

بداء ملاحظتها من أجل تحسينه وتجويده، سلمت للنقابات نسخة منه قصد إ

لى ضرورة الرقي بمستوى موظفي الجماعات الترابية إسوة بباقي مشددا ع

ؤكدا على الاهتمام الموظفين العموميين باعتبارهم ينتمون لهذه الفئة، م

بالعنصر البشري والعمل على رفع قدراته وكفاءاته عن طريق التكوين 

 حديث أساليب العمل.والتكوين المستمر لتطوير وت

بالنقل العمومي، أن الحكومة تعمل على الرقي بتدبيره وأبرز فيما يتعلق  

 وتطويره وتحسينه في بعض المدن، مؤكدا على السير في اتجاه تعميم هذه

التجربة التي أبانت عن نجاحها لتشمل مجموعة من المدن، مضيفا أن 

فاعلين ين كل الاختلالات ومشاكل النقل العمومي تتطلب مجهودا وتعاونا ب

 معبرا عن أسفه لغياب شركات وطنية تدبر هذا المجال. للتغلب عليها،

بخصوص التعمير ذكر بأهمية الدور الذي تقوم به الدولة للتدخل في 

ة باني الآيلة للسقوط، وخصوصا في المدن العتيقة رغم الصعوبات المتعلقالم

 المتعلق بالابتزاز الممارس من طرف بعض المواطنين، بالإضافة إلى الدور المهم 

لتسوية وذلك طبقا للشروط التي ينص عليها القانون، معلنا عن قرب ا ب
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صدار دورية ال، بالإضافة إلى إلآجإصدار دورية لتوضيح ذلك في أقرب ا

 عملية إعطاء رخص البناء بالعالم القروي.لتنظيم 

وبخصوص تنفيذ الأحكام القضائية، أفاد السيد الوزير أن احترام 

مسألة لا غبار عليها، وبالمقابل ليست هناك دولة   وتنفيذها القضائية  الاحكام  

بالعالم تقبل بالحجز على الأموال والأملاك العمومية، حيث أن ذلك 

مبدأ استمرارية المرفق العمومي وتقديمه للخدمات للمرتفقين  سيضرب 

لمصلحة والمواطنين، مؤكدا على أن الأحكام القضائية ستنفذ مع مراعاة ا

 ن.العامة للوط

كد أن كافة مشاريع "منارة المتوسط" المسطرة والمبرمجة في طريقها أو 

الصعوبات،  للإنجاز، مشيرا الى أن بعض المشاريع قد تعرف بعض التعثر أو

 نافيا عدم تنفيذ أي مشروع أو توقفه.

وفي الختام تم الاتفاق مع السيد الوزير على إيفاد أجوبة كتابية على 

 ت السيدات والسادة المستشارين.مختلف استفسارات وتدخلا 
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 للسيد وزير الداخلية  
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 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

المجلس الموقر نص التقرير الذي أعدته  يشرفني أن أعرض على أنظار

دراستها لمشروع بعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، 

ز والنقل واللوجستيك والماء برسم السنة المالية ة الفرعية لوزارة التجهيالميزاني

2020.  

روع لدراسة مش 2019نونبر  22خصصت اللجنة اجتماعا يوم الجمعة           

الميزانية المذكورة، برئاسة السيد أحمد شد رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد 

 تيك والماء.القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجس

في مستهل هذا الاجتماع ألقى السيد الوزير عرضا مفصلا وشاملا، 

 2020الإطار المرجعي لإعداد مشروع القانون المالي لسنة  هاستعرض في

 مثلة في:والمت

 مواصلة دعم السياسات الاجتماعية؛ ▪

تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية  ▪

 الاجتماعية؛

 ات الكبرى؛الإصلاحمواصلة  ▪
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إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وثيرة   ▪

 النمو وإحداث فرص الشغل.

ملحوظا وتنوعا في الرصيد الطرقي وأكد أن قطاع الطرق يعرف تطورا 

الذي تتوفر عليه بلادنا: الطرق السيارة، الطرق السريعة، الطرق الجهوية 

نية، وتوقف عند الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع والإقليمية والمنشآت الوط

 الحيوي وهي:

تطوير شبكة طرقية توفر خدمات مجالية المستوى مع تقوية  ✓

 طاب الحضرية الكبرى؛العرض الطرقي حول الأق

تحديث الشبكة الطرقية للمساهمة في التنمية الاقتصادية  ✓

 والاجتماعية؛

يام بصيانة وتثمين توفير خدمة ملاءمة لمستعملي الطريق والق ✓

 الرصيد الطرقي؛

 تأهيل وتحسين مستوى الخدمة بالنسبة للمنشآت الفنية؛ ✓

ن تطوير شبكة طرق جديدة تعتمد سياسة القرب من أجل تحسي ✓

 المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية. ةالتوازن الترابي وإلتلقائي

يوي، وعدد السيد الوزير أهم منجزات الوزارة، في هذا القطاع الح   

يات الموقعة أمام بالأرقام لتنفيذ الاتفاق 2020وبرنامج عمل الوزارة لسنة 

 10 صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي يبلغ عددها 

اتفاقيات، تحمل بين طياتها مشاريع مندمجة تهم عدة مدن مغربية، سيكون لها 
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كة الطرق والعرض وقع اقتصادي واجتماعي وتنموي على بلادنا، وتطوير شب

 الطرقي وتحسين شروط السلامة.

من السدود  مهموبالنسبة لقطاع الماء، أفاد أن المغرب يتوفر على رصيد 

ومحطات معالجة مياه الشرب، مما مكن من تعميم التزويد بالماء الصالح 

، %  4, 97للشرب على المجال الحضري، ورفع نسبة الولوج في الوسط القروي الى

 مليون هكتار. 2لمدن من الفيضانات، وسقي أكثر من ول واالسه ةوحماي

حور حول المخطط يتم 2020وأفاد أن الإطار المرجعي لإنجاز ميزانية 

الوطني للماء والذي يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل تأمين  

حاجيات البلاد من الماء، وتحيين المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية 

يئة المندمجة للموارد المائية، وحول البرنامج الأولي للتزويد بالماء الشروب لله

 .2026-2019ومياه السقي

وأشار إلى أهم منجزات الوزارة في هذا القطاع ويبقى أهمها إحداث  هذا،

 منشآت الهندسة المدنية، والحماية من الفيضانات، وتثمين الموارد المائية.

 2020لسنة ق إلى برنامج عمل الوزارة وارتباطا بنفس القطاع، تطر 

والمرتكز حول تشييد سدود جديدة، ووضع دراسات حول تدبير وتخطيط 

 ارد المائية.المو 

أما على مستوى قطاع الموانئ أفاد أن المغرب يتوفر على رصيد هام من  

  7 و بحرية 22 منها تجارية متعددة المهام، 14 ميناء، 43الموانئ التي يبلغ عددها 
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رفيه، كما استعرض الأهداف الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع ة بالتخاص

 وهي:

o  اللوجستكية؛تحسين القدرة التنافسية للسلسلة 

o تأمين الإمدادات الاستراتيجية؛ 

o مواكبة التغييرات الاقتصادية؛ 

o  رفع قدرة المنظومة المينائية على التكيف مع التغييرات الإقليمية

 والدولية.

المنجزات المحققة في هذا القطاع والتي ترتكز على إنهاء الأشغال إلى  وأشار         

الوكالة الوطنية للموانئ، وتأهيل وتوسيع بميناء أسفي الجديد وتسليمه إلى 

المبني على مواصلة تنزيل  2020مجموعة من الموانئ وبرنامج عمل سنة 

حماية المنشآت الاستراتيجية المينائية وتحديد وحفظ وتثمين الملك العمومي و 

 المينائية والبحرية.

بة الأولى وبالنسبة لقطاع السكك الحديدية، أكد أن المغرب يحتل المرت        

كلم خطوط السكك   2295إفريقيا من حيث جودة البنيات التحتية السككية: منها  

منشأة فنية سككية، وأبرز أهم   14405كلم خط فائق السرعة و  200الحديدية، و

تراتيجية الوطنية لتطوير القطاع، من خلال توفير شبكة سككية محاور الاس

ير خدمات أكثر جاذبية وتحسين  فعالة وعصرية، وتحسين المنتوج السككي وتوف

وبرنامج  2019المردودية والتنافسية وفعالية آليات الإنتاج، وتوقف عند منجزات 

 .2020عمل 
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ة تنبني على وبخصوص قطاع اللوجستيك، أوضح أن الأهداف المسطر   

الحد من اكتظاظ الطرقات والمدن،  تقليص التكلفة اللوجستكية بالمغرب،

، 35% كسيد الكربون الصادر عن النقل الطرقي بنسبةتقليص انبعاث ثاني أو 

بزيادة القيمة المضافة الناجمة عن انخفاض الكلفة اللوجستكية وبروز قطاع 

ا القطاع وبرنامج عمل المشاريع لوجستيكي فعال، وأشار إلى أهم المنجزات في هذ

 .2020لسنة 

وتطرق السيد الوزير من جهة أخرى إلى قطاع النقل الطرقي والذي تعرف         

مؤشراته على مستوى النقل الطرقي للمسافرين، السياحي، والنقل المزدوج،  

والمستخدمين، والمدرس ي والبضائع تطورا مضطربا من سنة إلى أخرى، كما عدد 

حة تجديد وتكبير زات الوزارة على صعيد تكوين السائقين المهنيين، ومنأهم منج

المركبات وتدبير أنشطة النقل الطرقي وتأهيل مناخ قطاع النقل الطرقي وتعزيز 

حكامته، ومن جهة أوضح أن تأهيل سوق النقل، والمقاولة النقلية وكذا الرفع من 

 .2020مهنة الموارد البشرية العاملة بالقطاع تعد من أهم برامج عمل 

أن حضيرة السيارات عرفت زيادة   أفاد لطرقية،أما بالنسبة للسلامة ا          

وأكد أن أهداف الوزارة ، 2019خلال ثمانية أشهر الأولى من سنة % 1,49ب

مع  2025من أفق  50%ورهاناتها تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير ب

 .2020قتيلا سنة  2800العمل على المدى المتوسط على تحقيق عدم تجاوز 

لوزارة على صعيد المراقبة الطرقية البحث العلمي، تهيآت وأورد أهم منجزات ا

السلامة الطرقية، تعليم السياقة وعمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث  
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في   2020السير، كما أجمل برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة  

 محاور أساسية:

 وضع آليات الحكامة الجيدة للوكالة؛ ❖

 والتحسيس والتأطير في مجال   التوعية والتواصل ❖

 ؛السلامة الطرقية ❖

 مواكبة الجماعات المحلية؛ ❖

 الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة؛ ❖

 الانفتاح على الشركاء والمهنيين؛  ❖

 الاستثمار في الأجيال الصاعدة من خلال برامج التربية الطرقية. ❖

السيد الوزير إلى الأهداف وعلى صعيد قطاع النقل البحري تطرق   

الاستراتيجية المسطرة والمتحورة حول تحسين مساهمة الأسطول الوطني في 

التدفقات، دعم وتطوير الأسطول الوطني، وتعزيز السلامة والأمن البحريين 

 والحفاظ على البنية البحرية، وخلق فرص الشغل والارتقاء بالتكوين البحري.

وخصوصا   2019حققة في هذا القطاع سنة  هذا، وتوقف عند المنجزات الم

سفينة لمواكبة ارتفاع عدد المغاربة الوافدين   30عملية مرحبا التي عرفت تهيئة  

مسافر وما يفوق  8, 2عبر الموانئ المغربية، وسجلت هذه العملية عبور حوالي 
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كما تطرق السيد الوزير أيضا إلى المخطط الذي عرف اصدار وتتبع إخراج 

ل مديرية التجهيزات العامة في إطار التدبير نصوص تشريعية والتي تدخ

مليار درهم من بينها عدة وزارات  16,14المفوض لمشاريع استثمارية قيمتها 
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م مهن ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وتدبير الملك العمومي، وتنظي

البناء والأشغال العمومية، البيئية والمخاطر، وتعزيز التعاون مع مختلف  

 ودوليا. الشركاء جهويا 

وبخصوص العلاقة بين الوزارة والمنتخبين عدد السيد الوزير مجمل 

الزيارات الميدانية، واللقاءات التواصلية مع السادة المنتخبين خاصة السيدات 

 .2017والسادة البرلمانيين، منذ 

وفي ختام عرضه، استعرض السيد الوزير مجموع الاعتمادات المبرمجة 

 وجاءت على النحو التالي: 2020الي لسنة برسم مشروع القانون الم

 مليون درهم.  13809ميزانية الاستثمار تصل إلى  •

 مليون درهم، 752ميزانية التسيير  •

 مليون درهم.  1048الموظفين  •

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

إطار المناقشة العامة، قدم السيدات والسادة في مستهل تدخلاتهم في 

المستشارون التهاني للسيد الوزير بمناسبة تجديد صاحب الجلالة الملك 

وا عن ر، وعبمحمد السادس نصره الله للثقة في شخصه على رأس هذه الوزارة

لمجموعة  منةضوالمتالإشادة بالعرض الذي قدمه السيد الوزير أمام اللجنة، 

الأرقام والبرامج، تعكس الجهود المبذولة والإرادة الفعالة لبلوغ من المعطيات و 
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الأهداف والمرامي المتوخاة خدمة للتنمية الشاملة، كما نوهوا بالعمل الذي 

لمساهمتها الفعالة في الرفع من مستوى  نظرلبا يقوم به أطر وموظفي الوزارة، 

الإقلاع الاقتصادي البنيات التحتية التي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق 

 والاجتماعي.

واعتبر أحد السادة المتدخلين أن برمجة مناقشة الميزانيات الفرعية       

ارها، للقطاعات الوزارية قبل مناقشة الميزانية العامة سابقة ولا يجب تكر 

مطالبا مناقشة الميزانية العامة والاطلاع على مضامينها قبل الشروع في مناقشة 

 رعية، كي تحفظ لمؤسسة البرلمان مكانتها في تعاملها مع الحكومة.الميزانيات الف

وأشار أحد السادة المستشارين إلى أن الوثائق المقدمة من طرف الوزارة لا  

عن سابقاتها من حيث منهجية إعدادها والمحاور التي تتضمنها، مطالبا   فتختل

عية، وتضمينها بضرورة الابداع في إصدار الوثائق المصاحبة للميزانية الفر 

للمؤشرات والبرامج والأرقام المنجزة عوض ترك الرأي العام يتخبط في نقاش 

 شعبوي بعيدا عن الحقيقة.

ط السكك الحديدية الفائق السرعة وأجمع أغلب المتدخلين على أن خ

يشكل مشروعا هاما وإضافة نوعية وكبيرة لبلادنا، مشيدين بالنجاح الذي 

جاب على كافة المخاوف التي كانت مطروحة لدى حققه، ومؤكدين على أنه أ

المواطنين، وخصوصا فيما يتعلق بثمن التذاكر الذي يبقى في متناول جميع 

في نفس الوقت العمل على إيصال خط القطار  الشرائح الاجتماعية، مطالبين

فائق السرعة إلى مدينة مراكش ومن تم إلى مدينة أكادير لربط الشمال 

 .ك الحديديةبخط السك بالجنوب
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وبخصوص قطاع النقل، طالب أحد المتدخلين بضرورة اعتماد سياسة 

للنقل واضحة المعالم، ومحددة لمجال تدخل كافة وسائل النقل والفاعلين 

وتنظيمها بدقة، وخصوصا على مستوى المدن قصد تفادي بعض الإشكاليات 

افلات، التي يطرحها مهني القطاع من أصحاب سيارات الأجرة وأرباب الح

 والتغلب على كل الاكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع الحيوي.

كما تساءل السادة المستشارين حول برنامج تجديد الحضيرة، مطالبين في 

نفس الإطار بتمديد العمل به، وفتحه أمام كافة مهني النقل المختلفة سواء 

لتغلب على كافة تعلق الأمر بنقل الموظفين أو نقل البضائع، وفتح نقاش جاد ل 

 الاكراهات التي تعترض تطور هذا القطاع.

وارتباطا بنفس السياق، تطرق بعض السادة المتدخلين إلى المشاكل التي 

النقل الطرقي من سلوكيات منافية للأخلاق وانتشار الابتزاز تعرفها محطات 

والاستغلال للمواطنين وعدم توفير خدمات لائقة، وتمت الإشادة بتجربة 

طة الطرقية الجديدة لمدينة طنجة وبتنظيمها المحكم، حيث تم إحداث المح

 شركة التنمية بدعم من الوزارة تسير هذه المحطة الطرقية وتشرف عليها، مما 

سيجعلها حريصة على توفير خدمات لائقة للمواطنين، واقترح احد السادة 

وتحسين   تجديد المحطات الطرقية بالمدنتعميم هذه التجربة، بالمستشارين 

جودة النقل الطرقي وتحسين حضيرة العربات والحافلات، وتكثيف الجهود 

للمسافرين، لمحاربة حوادث السير وخاصة المميتة التي يعرفها النقل الطرقي 

 وإعادة النظر في سياسة النقل الطرقي في شموليتها.
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وطالب أحد السادة المتدخلين بضرورة تدخل الوزارة على مستوى الطرق  

قروية لفك العزلة عن الساكنة والإشراف على تشييدها عن طريق الشراكة ال

لتدخل الترابية، خصوصا أنها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة ل جماعاتمع ال

سواء تعلق الأمر بالإمكانيات التقنية أو المالية، كما طرح المشاكل المتعلقة 

ولا يلبي حاجة ساكنة القرى بالنقل القروي، مسجلا أن النقل المزدوج غير كاف  

والمراكز الصاعدة، وهذا ما يجعل النقل غير المرخص يقدم خدمة النقل 

 للمواطنين مما يهدد سلامتهم وحياتهم.

تم طرح مشكل تصنيف الطرق والمسؤول عن صيانتها تفاديا لتداخل  كما   

ب  الاختصاصات، وتفاديا لإثقال كاهل الجماعات الترابية بأعباء جديدة يصع

 تتبعها تقنيا وماليا. 

هذا، وتم الاستفسار حول مستوى تقدم الدراسات المتعلقة بالطريق السريع  

ل آخر حول مآل الطريق السيار الرابط بين مكناس والرشيدية، وتساءل متدخ

خصوصا  قلعة السراغنة عبر شالرابط بين بني ملال وفاس وبني ملال ومراك

الطريق  ا مضطردا لحركة العربات، وكذاأن هذه الطرق الوطنية تعرف تزايد

 المداري لمدينة بني ملال.

وأشاد أحد السادة المستشارين باستراتيجية الأقطاب المعتمدة والمتبعة  

طرف الوزارة بخصوص تشيد الموانئ، الش يء الذي نتج عنه ارتفاع في نسبة من  

مرحبا   حركية النقل البحري، ويعكس ذلك النجاح المحقق على مستوى عملية

لهذه السنة، إضافة إلى الانتهاء من إنجاز الشطر الثاني من ميناء طنجة 

ارة في ترميم المتوسطي، وميناء طنجة الترفيهي، كما تم التنويه بتدخل الوز 
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مجوعة من المنارات نظرا لما تشكله من إرث تاريخي وثقافي وما ستحققه من  

 إغناء للإرث الثقافي والسياحي ببلادنا.

أغلب المتدخلين على الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع اللوجستيك وأكد  

ل على مستوى الرفع من التنمية الاقتصادية بالنظر إلى تزايد حركية عربات نق

البضائع على المستوى الدولي والوطني، مشيدين بسياسة الطرق المدارية التي 

ذلك تساءل خففت من الاكتظاظ في حركة السير بداخل المدن، إلى جانب 

السيدات والسادة المستشارين حول مدى تنفيذ أهداف الاتفاقية الموقعة مع 

أنه تم إنجاز   المدن علما   بعض القطاع الخاص لتشييد محطات اللوجستيك في  

 محطة وحيدة بمدينة المحمدية.

أما قطاع الماء، فقد أجمعت كافة التدخلات على أهميته القصوى،  

ات الربط بالماء الصالح للشرب على مستوى المدن، مشيدة بما تحقق من إنجاز 

وكذلك على المستوى القروي، مطالبين في نفس الوقت باعتماد سياسة مائية 

ستهلاك في بعض المناطق التي تعرف احتجاجات المواطنين تهدف إلى ترشيد الا 

 على ندرة الماء الصالح للشرب.

ة السدود من الأوحال، كما طالب أحد السادة المستشارين بالتدخل لتنقي 

وكذلك القناطر لتفادي وقوع الفيضانات، وأفاد أحد المتدخلين أن هناك 

يتم تشيدها على جنبات الوديان، مما يشكل خطرا  بناياتبعض العمارات وال

على أرواح المواطنين، مذكرا بما وقع بخصوص زهق الأرواح عند فيضانات 

 تارودانت. أحد الوديان على ملعب لكرة القدم بإقليم
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وبخصوص الحوار الاجتماعي، أشادت التدخلات بنجاح الوزارة في إيقاف  

لطرقي، وبمستوى الحوار المتقدم الذي إضراب أرباب وسائقي شاحنات النقل ا

قطعته معهم الوزارة، واستفسر البعض حول مدى تنفيذ الوعود التي قدمتها 

ائقين المهنيين، أو توفير مر بتوفير تكوين مجاني للسالوزارة سواء تعلق الأ 

، كما تمت الإشارة إلى بعض لتحفيز المقاولات والناقلين الكازوال المهني

تحدث أثناء الحوار مع المركزيات النقابية والجمعيات  الإنفلاتات التي

والتنسيقات المهنية مستشهدا بحدث هجوم أحد ممثلي الجمعيات على أحد 

ية، مطالبا السيد الوزير باتخاذ التدابير من النقابيين المنتمي إلى مركزية نقاب

ث في أجل ردع المسؤول عن هذا الاعتداء، وتفاديا لمثل هذه الوقائع والاحدا

 المستقبل.

هذا، وتم التطرق إلى عدم وضوح الأرقام المتعلقة ببرامج التهيئة وخصوصا  

طيات على مستوى تقدم الاشغال وإنجازها، وتمت المطالبة بضرورة تدقيق المع

  وتوضيحها من الناحية التقنية حتى يسهل قراءتها والتعامل معها وتقييمها.

خر الحاصل على مستوى الأداءات كما أشارت أغلب التدخلات إلى التأ  

بالنسبة للمقاولات التي تنجز مشاريع عمومية، الش يء الذي أدى إلى إفلاس 

 ا المالي.مجموعة منها أو وقوعها في صعوبات مالية تهدد استقراره

احتل موضوع الامتناع عن تنفيذ الأحكام أهمية كبرى في النقاش داخل و   

من قانون المالية لسنة   9يد ومعارض للمادة  اللجنة، حيث تباينت الآراء بين مؤ 

بالامتناع عن تنفيذ  ق، حيث أكد أحد المتدخلين على أن الأمر لا يتعل2020

عاقب عليها القانون، إنما الأمر يتعلق الأحكام والتي تدخل في باب الجنح التي ي
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بصعوبات في التنفيذ مما يتطلب برمجتها في السنوات اللاحقة حتى تتحمل 

ية الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المبالغ المحكوم بها. ميزان

قبل صدور حكم  يةحكام الاستئنافالأ إلى إعادة النظر في عمليه تنفيذ  ةإضاف

ا ينتج عن ذلك من ضياع لمصالح المؤسسات في حالة صدور أحكام النقض لم

القضاء وتحمل منقوضة، وفي نفس السياق تمت المطالبة باحترام أحكام 

لا تضيع حقوق المواطنين وذكر أحد السادة   كي  ها الحكومة لمسؤوليتها في تنفيذ

 المبررات.  لنفس  2019مكرر من القانون المالي لسنة    8المتدخلين بإسقاط المادة  

وأشار أحد السادة المستشارين إلى غياب الأثار الاجتماعية والاقتصادية  

الكبرى التي يتم انجازها من طرف الحكومة على لمجموعة من المشاريع 

المواطنين، والتي تمول عن طريق الضرائب أو من خلال المديونية التي شهدت 

رة مراعاة الأثار الاجتماعية على ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مطالبا بضرو 

 المواطنين في دراسة وإنجاز المشاريع، خصوصا أن بلادنا لا تتحمل الكلفة

المالية للبعض منها، وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول ناجعة لمجموعة من 

الصعوبات التي تعاني منها الاتفاقيات والشراكات بين القطاعات الحكومية، و 

مومية والجماعات الترابية والاوراش الكبرى المهيكلة المؤسسات الع بعض

افيا لتقليص الفوارق والمتعثرة، وتوسيع دائرة تشييد البنيات التحتية جغر 

 المجالية.
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 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

ابه عن إشادته بالمدخلات القيمة عبر السيد الوزير في مستهل جو  

للسيدات والسادة المستشارين، والتي تدل على وعيهم الأكيد بمختلف 

التحديات التي تعرفها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والنابعة من 

غيرتهم على ضرورة الدفع بتطوير القطاع وأهميته في تحسين مستوى البنيات 

 مية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.التحتية والرفع من التن

ا وأشار أن بعض القضايا المطروحة من قبل المتدخلين سيقدم فيه 

إيضاحات، بينما بعض القضايا وخصوصا ذات الطبيعة الجهوية والمحلية، 

أكد أنها تتطلب التدقيق في بعض المعطيات المتعلقة بها من أجل تقديم 

بعد اللقاء الذي سيتم عقده مع    لسيحص  التفسيرات الضرورية عنها، وهذا ما 

قطاع الماء السادة الكاتبين العامين لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك و 

وبعض السادة المستشارين للمناقشة وطرح مجموعة من المشاكل ذات طبيعة 

 محلية.

وأكد أن بعض المواضيع التي تمت مناقشتها لا تدخل في مجال اختصاص   

قطاع النقل الجوي وقطاع تدبير النقل العمومي، وتدبير   الوزارة من بينها 

المحطات الطرقية والتي تدخل ضمن اختصاص وزارات أخرى بالإضافة إلى 

 الجماعات الترابية التي توجد تحت وصاية وزارة الداخلية.
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سيد الوزير إلى بعض القضايا التي لها حساسية اجتماعية من وأشار ال

ؤكدا على ما جاء في أحد تدخلات السادة قبيل النقل داخل المدن، م

المستشارين حول ضرورة اعتماد سياسة واضحة في مجال النقل العمومي 

داخلها وحل المشاكل بشكل نهائي بمساهمة كافة الوزارات والمؤسسات 

ية مع تجديد الحضيرة وفق برامج مندمجة ومواكبة والجماعات التراب

 ل.ومصاحبة الجماعات الترابية كطرف فاع

وأفاد أن المغرب دولة لا تتوفر على موارد نفطية أو غازية أو دولة غنية، 

يمكن لها أن تتحمل استثمارات عمومية إضافية، وهذا ما يفرض التحكم 

غرب، ويطرح هذا بالخصوص الأنجع في الاستثمارات والاختيار الأنسب للم

كدا على فيما يتعلق بالطرق السيار والطرق السريعة والخط السككي، مؤ 

ضرورة التفكير في تشييد طريق سيار بتكلفة منخفضة تستفيد منها جهات 

أخرى، مشيرا إلى مؤشر الجدوى يجعل مسألة البرمجة مرتبطة بتمويل 

 المشاريع ومردوديتها.

ب عربات النقل، أوضح أن الوزارة يعترض عملها وفي إطار الحوار مع أربا 

التمثيلية، حيث وجدث نفسها أمام   مجموعة من الإشكاليات ومن بينها مسألة

تعدد التمثيليات والتي تتعدد بين النقابات المركزية والجمعيات ومنسقي 

شخص في بعض  200الجمعيات، وأفاد أن الاجتماعات تضم أزيد من 

 ىحدإالمتدخلين بخصوص الهجوم على ممثلي  الاحيان، وردا على أحد

ا تعرض للتجريح من طرف أحد المركزيات، أكد السيد الوزير على أنه شخصي
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المحاورين النقابيين أثناء إحدى جلسات الحوار، كما أكد أنه طلب بتقرير 

 مفصل حول الحادث وأن الوزارة لن تتسامح أو تتهاون مع المخالفين.

إلى تطوير الترسانة القانونية تماشيا مع تطور  وأبرز أن الوزارة تسعى

المؤطرة لقطاع النقل، وعلى العكس من   المجتمع ومتطلباته، وتطبيق القوانين

ذلك البعض يطالب بعدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية كما هو الشأن 

بالنسبة للحمولة، مشيرا أن الأولوية أن يلمس المواطنين مستوى تطور 

ال النقل العمومي ونقل البضائع، مضيفا أهمية العمل بعقود الخدمات في مج

 رة بمطالبة كافة المتدخلين للوفاء بالتزاماتها.البرامج، مما سيسمح للوزا

وفيما يتعلق الكزوال المهني، أبرز أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق 

ترام القانون، عليه مع المهنيين وما التزمت به في إطار الشفافية والوضوح واح

حيث لا يمكن تمكين المهنيين من الكزوال المهني دون التصريح بعدد  

 .يلومترات التي تقطعها العربات والشاحنات والحافلاتالك

وأكد السيد الوزير على أهمية المشاريع الكبرى التي شيدت تكتس ي طابعا 

قتصاد كالميناء المتوسطي، حيث يكون لها انعكاس على لا ا وطنيا وليس جهوي

  .وليس المنطقة فقط الوطني

تا كبيرا بحكم انه ستأخذ وق وأفاد أن الدراسات المتعلقة بنفق تيشكا 

مشروع استراتيجي وكبير يتطلب إمكانيات مادية، والوزارة لا تملك سلطة اتخاذ 

مثل هذه القرارات الاستراتيجية، مؤكدا في نفس الوقت أنها تملك كل الوسائل 

 الدراسات وتشييده. لتهيئالتقنية والهندسية والخبرة الكاملة 
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ن مطروحا بالنسبة المشكل كا وبخصوص أجل الأداءات أوضح أن 

للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وبالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء وللماء 

الصالح للشرب وتم تجاوزه، مبرزا في نفس السياق على أن هاتين المؤسستين 

طالبتهم الدولة بإحداث مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى مما زاد من 

 . هذين المكتبيننية تثقل ميزاتحملهما لأعباء إضافية 

وعلى مستوى الطريق السريع الحاجب الراشيدية، أفاد السيد الوزير أن  

الدراسة الأولية مشيرا إلى أن الأولوية ستعطى لتوسيع  تهيئالوزارة بصدد 

المحاور المعروفة بصعوبتها على غرار تيزي نتلغمت، أما بخصوص الطريق 

كد أن الوزارة بصدد إعداد لال فاس أالسيار بني ملال مراكش وبني م

الدراسات، نفس الش يء بالنسبة لمحور بني ملال قلعة السراغنة، بحكم أن 

هذه المحاور تعرف تزايدا في حركة السير من سنة إلى أخرى وسيساهم في 

 التنمية المحلية والجهوية.

 وفيما يتعلق بتدبير المحطات الطرقية، أشاد السيد الوزير بتجربة محطة

را إلى ضرورة تعميم هذه التجربة على باقي المحطات المتواجدة طنجة مشي

بالمدن لتجديدها او تشييد محطات وفق معايير حديثة ترقى بمستوى 

 الخدمات التي تقدمها، للتغلب على كل الاكراهات المطروحة اليوم.

وأفاد أنه من الضروري أخذ مسألة العدالة المجالية بعين الاعتبار في 

يكلة الكبرى خاصة وأن المغرب يشتغل وفق سياسة قطاعية وراش المهالا 

ومحددة للمساهمة في تنمية  التقائية ومندمجة، ووفق برامج وأوراش مهيكلة

 كل ربوع المملكة.
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 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

المحترمين، السيدات والسادة المستشارون    

 

أنظار المجلس الموقر نص التقرير الذي أعدته  يشرفني أن أعرض على           

انتهائها من  بمناسبة ،والجماعات الترابية والبنيات الأساسيةالداخلية لجنة 

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 

 .2020وسياسة المدينة برسم السنة المالية 

تدارست اللجنة مشروع الميزانية المذكورة في الاجتماع المنعقد يوم الجمعة  

لسيدة نزهة ، برئاسة السيد أحمد شد رئيس اللجنة، وبحضور ا2019نونبر    29

 بوشارب وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

في البداية قدمت السيدة الوزيرة عرضا مفصلا، أبرزت من خلاله  

المرجعيات الأساسية التي يرتكز عليها مشروع الميزانية الفرعية للوزارة وفي 

-2017والدستور، والبرنامج الحكومي دمتها التوجيهات الملكية السامية، مق

وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية، واستعرضت التزامات الوزارة في قطاع   2021

 اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والمتمثلة في:

 تبني نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب الوطني؛ 

 ة للسياسات الحضرية الوطنية؛اعتماد مقاربة متجدد 

 استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن؛ إرساء 
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 مواصلة تنزيل سياسة المدينة؛ 

دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير  

 ؛الولوج للسكن

تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون وتطوير  

 الحكامة.

ي والتعمير، أن الوزارة ضحت بخصوص قطاع إعداد التراب الوطنوأو 

وضعت توجهات السياسة العامة لإعداد التراب تنبني على الاستشراف والتدبير 

المستدام للمجالات الترابية، ووضع آليات اليقظة الترابية، وتعزيز المنظومة 

م التنمية الحضرية، وكذا مراقبة ودعم التخطيط الاستراتيجي المجالي، ودع

 دة.القروية، والمراكز الصاع

وفي نفس الإطار، أكدت أن الوزارة تعمل على تطوير وإعداد جيل جديد من 

وثائق التعمير مرتكزة على مبادئ التعمير المستدام، وتتوخى تطوير 

مستوطنات بشرية متكاملة، وإعداد مرجعيات تقنية جديدة ومراجعة 

 اد الخرائط القابلة للتعمير لتقويةمنظومة التخطيط الترابي، وكذا إعد

قدرات المجالات على مواجهة آثار المخاطر الطبيعية والتغييرات المناخية، 

 وإعداد تصاميم التهيئة، ورد الاعتبار للمدن العتيقة.

وتوقفت فيما يتعلق بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، عند المؤشرات  

ت الأنشطة الاستراتيجية الأساسية التي تبين تطوير القطاع، واستعرض

قاري والمتمثلة أساسا في التدخل في السكن الصفيحي، الدور الآيلة للمجال الع
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للسقوط، والسكن غير اللائق، ودور الوزارة في انتاج السكن وتشجيع الولوج 

إليه وفق مبادئ الجودة والاستدامة، مضيفة أنها ستواصل مجهوداتها في هذا 

وض بالجودة السكني، وتعزيز مهنية القطاع والنهالمجال عبر تنويع العرض 

 والسلامة والاستدامة.

وأكدت أن مجموعة العمران تساهم بشكل كبير في النهوض وتطوير  

البرامج السكنية، انطلاقا من فتح أوراش جديدة كوحدات التأهيل الحضري، 

 والرفع من حجم استثمار المجموعة، وخلق شركات مع القطاع الخاص.

تدخل الوزارة لتحسين إطار يتعلق بسياسة المدينة، أشارت إلى  وفيما  

العيش بالمدن المغربية وفق سياسة محكمة تنبني على مواكبة ودعم الفاعلين 

من أجل تنزيل أفضل وأنجع للمشاريع والاهتمام بالبيئة والمساحات الخضراء، 

 ودعم مبادرات المجتمع المدني ذات الصلة بسياسة المدينة.

تقوية الإلتقائية مركزيا، عبر أفادت أن الوزارة تعمل على تطوير و كما  

تعزيز الإطار القانوني وتعزيز التعاون الدولي، والارتقاء بالإطار المؤسساتي 

 وتطوير الحكامة وتحديث الإدارة.

وأبرزت أن الوزارة تواكب عمل الوكالات الحضرية باعتبارها آلية أساسية  

البرامج الجهوية، تساعد على المتقدمة، ووضع خرائط لمواكبة تنزيل الجهوية 

معالجة التباينات الجهوية وإرساء أسس التنمية المستدامة، وتيسير وترسيخ  

 استراتيجية التنمية الجهوية.
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وفي الأخير أجملت السيدة الوزيرة الاعتمادات المالية المرصودة في مشروع  

وسياسة  طني والتعمير والإسكانالميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الو 

 كالتالي: 2020المدينة برسم السنة المالية 

 ميزانية قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير: 

 

 ميزانية التسيير

 درهم 166478000 الموظفون 

 درهم 606841000 المعدات والنفق ات المختلفة

 درهم 353515000 ميزانية الاستثمار

 اسة المدينة:ميزانية قطاع الإسكان وسي

 

 ميزانية التسيير

 درهم 208341000 الموظفون 

 درهم 102830000 المعدات والنفق ات الأخرى

 درهم 529752000 ميزانية الاستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020الية تقرير حول مشروع الميزانيات الفرعية برسم السنة الم –لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية  -مجلس المستشارين  -البرلمان
  

149 
 

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمين، 

 

الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  مناقشة الميزانيةشكلت 

والإسكان وسياسة المدينة مناسبة قدم فيها السيدات والسادة المستشارين 

التهاني للسيدة الوزيرة على الثقة المولوية التي حظيت بها بتعيينها كأول امرأة 

لها بالعرض على رأس هذا القطاع الحيوي، كما شكلت فرصة نوهوا من خلا

م الذي قدمته أمام اللجنة، وأشادوا بالمكتسبات المحققة في هذا المجال القي

وبالدور الذي تلعبه الوزارة في التنظيم المجالي والعمراني، كما ثمنوا  بعمل 

أطرها مركزيا ومحليا، وأطر الوكالات الحضرية، وبمؤسسة العمران على 

 والإسكان.يل قطاع التعمير مهنيتهم ومجهوداتهم من أجل تطوير وتأه

وأشارت التدخلات إلى الأهمية التي تضطلع بها الوزارة للرفع من مستوى 

التنمية المجالية والعمل من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي والعمراني 

 والتدخل للقضاء على السكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط.

عتمادات عف الميزانية والا وأجمع السيدات والسادة المستشارين على ض

نتظارات والبرامج المسطرة مما المرصودة لهذا القطاع مقارنة مع التحديات والإ 

 يحول دون ترجمتها على أرض الواقع.
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وتوقف بعض السادة المتدخلين عند مشكل تأخر إخراج وثائق 

ومخططات التعمير، وكذا تصاميم التهيئة في عدد من المدن كطنجة، بني 

وورزازات، كما تم استحضار المدد الطويلة التي راشيدية، مراكش، ملال، ال

تستغرقها مراجعة هذه الوثائق التي تتطلب دراسة علمية وفق برنامج زمني  

محدد بذل التأخر، مما يؤثر على تطور القطاع، وفتح باب التلاعبات، 

ع مطالبين بتسريع هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تشاورية استباقية تجم

الفعاليات  العاملة في الميدان، مع مراعات  لات الترابية وك القطاع والجماع

الليونة والتبسيط في إعداد الوثائق، ومحاربة كل مظاهر الفساد أثناء إعدادها 

من طرف مكاتب الدراسات، والتي يفترض أن تنهج المهنية والاحترافية في 

عات الترابية تماشيا مع التقطيعملها، وتم التأكيد على تحسين تصاميم التهيئة  

التي تعرفها بلادنا، كما تمت المطالبة   ةالجديدة والتحولات الاجتماعية والبشري

بضرورة الحد من تعدد المتدخلين في المجال واعتماد إطار قانوني واحد وشامل 

 لكل القوانين المؤطرة للقطاع.

كن غير وتطرق السيدات والسادة المستشارين فيما يخص محاربة الس

لعشوائي، إلى البرنامج الوطني المتعلق بالمدن بدون صفيح، اللائق وا

مستفسرين حول مدى تحقق الأهداف المسطرة، وكذا حول نجاعة المقاربة 

المعتمدة للتدخل في هذا المجال، رغم المجهودات المبذولة، وتم التأكيد على أن 

تدعي تشخيص دقيق هذه الظاهرة لازالت تتناسل وتستفحل، الأمر الذي يس

وعميق، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه المعضلة، حيث أن الهجرة من  
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القرى إلى المدن تعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تنامي دور 

 الصفيح، والبناء العشوائي في ضواحي المدن.

الهجرة وتم اقتراح استئصال أسبابها في إطار تشاركي لإيقاف نزيف 

راتيجية ناجعة لدعم التنمية القروية، والحد من الفوارق القروية باعتماد است

 المجالية والاجتماعية بالوسط القروي والجبلي.

وارتباطا بنفس الموضوع، تمت المطالبة بمحاربة كل أشكال الفساد 

والتلاعبات التي تحول دون بلوغ أهداف البرنامج، وتم التساؤل حول نجاعة 

مدن   2019وحول المدن التي أعلنت سنة    سة الحكومية على أرض الواقعالسيا 

تحقيق مبدأ العدالة  ن ، مقترحي2020بدون صفيح، والمبرمجة سنة 

الاجتماعية والمجالية، وتنويع العرض السكني، وتوفير سكن لائق لكل شرائح  

 المجتمع.

ن  وبخصوص الدور الآيلة للسقوط، طالب السيدات والسادة المستشاري

قي لتفادي وقوع كوارث أخرى، وفقدان أرواح بتدخل الوزارة بشكل استبا 

جديدة، والتفكير في إيجاد بدائل وصيغ أكثر نجاعة للرفع من وثيرة هذا 

 البرنامج.

واستأثرت الوكالات الحضرية بنقاش مستفيض، حيث نوه السادة 

بل الليونة في المتدخلون بالدور الذي تضطلع به لبلورة مهامها، مقترحين نهج س

لملفات وخاصة المشاريع الاستثمارية، وطالب أحد السادة التعامل مع ا
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المستشارين بمدها  بكل الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بالقيام بعملها على 

أحسن وجه، وتوضيح اختصاصاتها  تفاديا لأي تداخل بينها وبين بعض  

النظام الأساس ي الخاص  المؤسسات الأخرى، مع تأكيدهم على ضرورة إصدار

في الوكالات الحضرية لتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، وإيلاء بموظ

العنصر البشري كل الاهتمام، مع نهج سبل الاستحقاق والكفاءة في تقلد 

 المسؤولية بذل بعض التجاوزات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

المملكة، والمتمثل في وبالنظر إلى أهمية الموروث الوطني الذي تزخر به 

ر والقصبات والأحياء العتيقة، طالبت التدخلات بترميمها وتأهيلها القصو 

طبقا للمعايير التي تحترم شروط السلامة والحفاظ على هذا الموروث 

الحضاري والمعماري المتميز من الاندثار، مع العمل على الحفاظ على نمط 

يات شكل الهندس ي في تشييد البنا الحياة داخل القصبات والقصور، واحترام ال

المجاورة لها، مع الاعتماد على المواد المحلية واحترام الخصوصيات الثقافية 

 والمعمارية البيئية في هذه المناطق، لما تمثله من ثروة سياحية وموروث إنساني.

وبخصوص التعاونيات والوداديات السكنية تم التأكيد على أهمية الدور 

اربة السكن العشوائي، مطالبين جال توفير السكن اللائق ومحالذي تلعبه في م

بتحفيزها من خلال تمكينها من نفس الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة 

للخواص ومحاربة كل أشكال المضاربة التي قد تطرحها أو تحولها إلى منافسة 

المنعشين العقاريين، وإقرار تولي شؤونها وتسيرها أشخاص لهم إلمام ودراية 

 ا بالمقتضيات القانونية في هذا الإطار.بالمجال العقاري، مع تقييده
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المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير   66.12ورغم أهمية القانون رقم  

والبناء إلا أن بعض المتدخلين أثاروا مجموعة من الصعوبات التي تحول دون 

المرتبطة به، تطبيق مقتضياته وعلى رأسها عدم إقرار المراسيم التطبيقية 

 ما يفتح باب التأويل.وعدم وضوحها م

وفيما يتعلق شركة العمران، تم إبراز دورها في مجال توفير السكن اللائق، 

ومحاربة السكن العشوائي، كما تم الوقوف عند بعض الإكراهات التي تعرفها 

بعض المشاريع وتأخر إنجازها لمدة طويلة )كمشروع جنانات بمدينة 

رة بيع لأصحابها، وانتشار ظاهالقنيطرة(، أو في تسليم البقع أو الشقق 

بالبقع الأرضية في بعض المدن، مطالبين إياها   الخاصة «Les bons»"البونات"  

ببذل مجهود أكبر بالنظر لكثرة الانتظارات، مع انفتاحها على جميع الجهات 

والمدن المغربية، وتم الاستفسار عن مساهمة العمران في البرامج السكنية 

 الجهوية والقروية.

لمستشارين في إطار السكن الاجتماعي إلى شار السيدات والسادة اوأ

الإكراهات التي تعرفها بعض المشاريع السكنية من حيث ضعف البنية 

التحتية والمرافق الإدارية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على هذا المنتوج، وطالبت 

لسكني بأثمنة بمحاربة المضاربة التي يعرفها القطاع مع توفير وتنويع العرض ا

راعي الجودة في البناء وشروط السلامة والآجال المحددة لتسليم مناسبة ت

الشقق، مع التفكير في التوسع العمراني عموديا بذل الزحف على الأراض ي 

الفلاحية وما يشكله من خطورة على الأمن الغذائي مستقبلا، وكذا تحفيز البناء 
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تدخلين عن عقار، واستفسر أحد المالذاتي لتسهيل ولوج الطبقة المتوسطة لل

الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم نجاح برنامج السكن الموجه لهذه الطبقة 

 والحلول المقترحة لتوفير سكن يليق بها.

هذا، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عملية قصد توفير 

ية كل منطقة، السكن بالعالم القروي والبوادي يراعي ويتناسب مع طبيع

سطرة الحصول على رخص البناء بتنسيق مع الجماعات الترابية، وتسهيل م

وتيسير شروط إنجاز مشاريع سكنية بالعالم القروي، مع العمل إلى جانب كل 

الفاعلين من أجل ضمان سبل العيش الكريم، والحد من الهجرة وانتشار 

ر، ما ينعكس على الأحياء الهامشية بضواحي المدن، وتراكم أحزمة الفق

ات المقدمة من طرف الجماعات الترابية، مقترحين الإسراع لإعادة الخدم

 هيكلة الأحياء العشوائية بالمدن.

كما تمت المطالبة بتعزيز الحكامة داخل القطاع، من أجل تأطير 

المؤسسات والفاعلين والمتدخلين فيه بقواعد تنظيمية توفر أسس النجاح 

ط المنافسة مع القطاع الخاص، العروض المقترحة، وتضبللبرامج والمنتوجات و 

 وتنفتح على جل أقاليم المملكة.

وفي نفس السياق، تم اقتراح التفكير في آليات زجر لكل متدخل أخل 

بالتزاماته تجاه المشاريع والبرامج المسطرة والمتفق عليها، والتي تعرف تعدد  

 ا. ن التزاماته أو أخل بهالمتدخلين، وتتوقف بسبب تراجع أحد الفاعلين ع
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ومن جهة طالب السيدات والسادة المستشارين بفتح حوار قطاعي مع 

النقابات من أجل البحث عن حلول لمشاكل العامليين بالقطاع، إن على 

مستوى الترقي أو تقلد المسؤولية في إطار الاستحقاق والشفافية والمسؤولية، 

 ماعية إلى حيز الوجود.مع العمل على إخراج مؤسسة الأعمال الاجت

كارثة الزلزال لمواجهة تداعيات كما تم الاستفسار حول تدخل الوزارة 

الذي ضرب مدينة ميدلت وخلف عدة خسائر، والخدمات التي قدمتها 

 الحكومة للحد من معاناة سكان هذا الإقليم.

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين، 

، ة المستشارون المحترمين السيدات والساد   

السيدة الوزيرة في مستهل جوابها عن إشادتها بالمداخلات القيمة  عبرت

للسيدات والسادة المستشارين، الدالة في محتواها على الحرص الجماعي على 

النهوض بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، 

 كدعامة ورافعة للتنمية المجالية. 

وأبرزت أن الوزارة تشتغل بشكل أفقي بتنسيق مع جميع الشركاء من           

قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، وقطاع 

 السياسات العمومية. ةخاص للرقي بالقطاع وتطويره في إطار التلقائي

جزء، لوبخصوص العالم القروي، أكدت على ضرورة الاهتمام بهذا ا       

للمساهمة في تنميته، وبلورة مجموعة من المشاريع الترابية، بإشراك الفاعلين 



 2020الية تقرير حول مشروع الميزانيات الفرعية برسم السنة الم –لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية  -مجلس المستشارين  -البرلمان
  

156 
 

المحليين، وبذل مجهودات للنهوض بالوسط القروي ووضع أسس الاستقرار 

 لساكنته.

وأوضحت فيما يتعلق بإعداد التراب الوطني أن المؤشرات المجالية تبين         

ارة، لمواكبة التغييرات التي يعرفها المغرب، ز بجلاء العمل الهام الذي تقوم به الو 

مؤكدة انكبابها على البحث وإيجاد الحلول لكل الاختلالات والإكراهات 

المطروحة على الحكومة والمجتمع، وفق مقارنة تشاركية من خلال تنظيم حوار 

وطني وجهوي لصياغة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، تنفيذا 

لملكية السامية التي دعا فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللتوجهات  

نصره الله الى  صياغة نموذج تنموي جديد، وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم 

التماسك بين المجالات وتقليص الفوارق المجالية، وغرس قيم التضامن 

 والتكافل بين الجهات.

وية تتمثل في تغطية مجموع لوبخصوص تصاميم الهيئة، أفادت أن الأو        

التراب الوطني بوثائق التعمير، في إطار تشاوري مع مختلف المكونات، وفق 

المساطر المنصوص عليها قانونيا، مضيفة أن الوزارة واعية بإشكالية تأخر 

إصدارها والمصادقة، وستعمل على تسريع وثيرة المصادقة عليها ومعالجة هذا 

 الاختلال.

لإعداد التراب ووثائق  ةالوزارة راجعت المقتضيات القانوني وأفادت أن       

التعمير يهدف إصدار تصاميم أكثر مرونة، وببساطة تتأقلم مع تحديات  

التمدن ومع خصوصية المناطق والجهات، وتواكب التطور العمراني، من خلال 
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لعراقيل تقليص مراحل ومدة إصدارها، وتبني مرجعية تقنية متجددة لتجاوز ا

 ن معايير الجودة.وس

كما أشارت إلى الاخذ بعين الاعتبار الأخطار والكوارث والتغيرات المناخية          

إصدار هذه الوثائق لحماية المواطنين ولتكون أكثر  وزلازل فيمن فيضانات 

 تطورا ومسايرة للتغيرات التي يعرفها المغرب.

عتبار للقصور والقصبات، اري ورد الا وفي سياق العناية بالموروث المعم         

توقفت عند البرنامج المسطر لإنجاز أشغال ترميم مجموعة من القصور، 

وإعداد تصاميم التهيئة ورد الاعتبار للمدن العتيقة، إضافة إلى مواصلة 

المساهمة في تمويل وتتبع المشاريع المدرة للدخل، والمحافظة على الخصوصيات 

طار سينظم يوم وطني للمهندس المعماري وفي هذا الإ الثقافية والمعمارية، 

بجهة طنجة، تطوان والحسيمة شعاره الموروث المعماري، لمناقشة هذا 

 الموضوع والخروج بتوصيات. 

وسجلت الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للعالم القروي والتنمية          

والإسكان،  ة بالتعميرالقروية وتجعلها أولوية في السياسات العمومية الخاص

مؤكدة على ضرورة إيلاء أهمية لتأطير التعمير في العالم القروي أثناء إعداد 

المخططات الحضرية وتسريع وثيرة تغطيها بوثائق التعمير، وكذا مواصلة 

الجهود لتعميم تغطية الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية بوثائق 

ن هيكلة وتخطيط المجال الصاعدة م التعمير، وتعزيز وتقوية دور المراكز
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القروي، من أجل تقليص العجز السكني وبلورة برنامج سكن خاص بالعالم 

 القروي يراعي خصوصيات هذا الوسط للحد من الهجرة نحو المدن.

وتعزيزا للإطار القانوني، أوضحت أن الوزارة بصدد مشاريع القوانين          

تعتزم فتح  ا ، كم2020برسم سنة  الم القرويالمتعلقة بالبناء والتعمير في الع

أوراش قانونية تهم البناء والتعمير في العالم القروي، كمشروع قانون يتعلق 

بالتهيئة التدريجية، مشروع قانون يتعلق بوثائق تعمير تراعي خصوصية وتنوع 

 الوسط القروي، تشجيعا وتأطيرا له.

ى إصدار النصوص رة عملت علوارتباطا بنفس السياق، أفادت أن الوزا       

المتعلق بمراقبة وزجر  66.12التطبيقية المنصوص عليها في القانون رقم

المخالفات في مجال البناء والتعمير، وخاصة المحددة لمنح رخص الإصلاح 

 والتسوية، وتبسيط مسطرة منح الرخص بالعالم القروي.

روي الذي يعد العالم القوأكدت على تفعيل برنامج المساعدة المعمارية ب         

أحد آليات التدخل وتأطير عمليات البناء وضمان الجودة والسلامة، مضيفة 

على ضوئه أعدت الوزارة وبشكل  2012خضوع هذا البرنامج للتقييم سنة 

تشاوري مع الفرقاء صيغة جديدة للمساعدة المعمارية تلبي رغبات الجماعات 

لمعوزة التي ستستفيد من العائلات االقروية، مشيرة إلى الشروع في إحصاء 

 التصاميم المجالية والتأطير التقني.
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وبالنسبة للوكالات الحضرية، أكدت أن الإنجازات والمشاريع المحققة        

تستحق كل التنويه، مشيرة إلى عزم الوزارة على مواكبة تنزيل ورش الجهوية من 

بها تثمين   جهوي ليناطخلال إعادة تموقع الوكالات الحضرية على الصعيد ال

الرصيد والاستشراف المجالي الاستدامة المجالية، وكذا اعتماد مقاربة مجالية 

 مندمجة.

وفيما يتعلق بالتعاونيات والوداديات السكنية أوضحت أنها تساهم في          

تقديم العرض السكني للطبقة المتوسطة، وهذا ما يتطلب تنظيم هذا القطاع، 

على إعداد مشروع قانون ينظم عملها وفق مقاربة   الصدد تعمل الوزارةوفي هذا  

تشاورية، وتوفقت عند بعض الاختلالات التي تعرفها مما يتطلب تأطير 

المشرفين والعاملين في هذه التعاونيات ومصاحبتهم لإخراج المشاريع السكنية 

 والتغلب على الإكراهات.

ضرورة احترام ياسة المدينة، على وركزت في إطار قطاع الإسكان وس       

الاتفاقيات، وتجاوز التأخر الذي يعرفه إنجاز بعض المشاريع، مشيرة إلى أنه 

بالرغم من قرب انتهاء البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة في أفق سنة 

، فإن الطلب على السكن الاجتماعي لازال قائما، مؤكدة أن الوزارة 2020

ب، وفق رؤية جديدة لسياسة ت تدعم العرض والطلستعمل على وضع آليا 

المدينة بمساعدة تقنية من لدن البنك الدولي وبتنسيق مع كل الفاعلين في 

القطاع. للحد من الفوارق المجالية، وفي هذا الصدد ستنظم لقاءات وورشات 

للتفكير حول السكن القروي، المدن الجديدة، والسكن الموجه للطبقة 
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كون أساس البرامج المسطرة مستقبلا بتوصيات ومخرجات ت  المتوسطة للخروج

 والقابلة للتنفيذ.

وأكدت بخصوص برنامج مدن بدون صفيح، أنه رغم النتائج الإيجابية          

ألف أسرة استفادت من ظروف    280مدينة بدون صفيح    85المحققة حيث أن  

ترضه عيش جديدة فإن هذا البرنامج لم يحقق الأهداف المسطرة، وتع

ها تعدد الاستفادات وتكرارها، ومحدودية آليات المراقبة، صعوبات من بين

مضيفة أن الوزارة بصدد العمل على إطلاق تطبيق تحت اسم "تحصين 

 "لضبط لائحة المستفيدين من هذا البرنامج وسيتم تعميمه وطنيا.

نصات هذا وأفادت فيما يخص الجانب الاجتماعي، حرص الوزارة على الا          

ركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، وربط جسر التعاون إلى ممثلي الم

للتغلب على كل الاختلالات والرقي بمستوى الموظفين والعمل على حل المشاكل 

والاختلالات، والتجاوب بكل إيجابية مع مطالبهم المشروعة، والعمل على إخراج 

وري واجتماعي إسوة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وهو مطلب دست

 بالمؤسسات الأخرى.

وفيما يتعلق بالحكامة الجيدة، أكدت أن الوزارة تعمل على استرجاع ثقة         

المواطن والفاعل الاقتصادي من خلال عزمها على محاربة كل مظاهر الفساد 

والاختلالات، وزجر كل المخالفات التي تعيق تطور هذا القطاع الحيوي، مما 

 بالشفافية والنزاهة والمثالية. وظفي القطاع التحلييفرض على م
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وفي إطار جواب السيد رئيس الإدارة الجماعية لمؤسسة العمران، أكد أنها        

شركة مملوكة للدولة تعمل مع الوزارة، وأبرز الدور الهام الذي تلعبه لتمكين 

حتية المواطنين من السكن اللائق وتحسين ظروف عيشهم وتوفير البنية الت

ة مشاريع سكنية ومدن جديدة، وأضاف أن المجموعة تعد آلية اللازمة لإقام

 للدولة لتنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجالي التعمير والإسكان.

وأفاد أن مهامه تتمحور حول محاربة السكن غير اللائق ودور الصفيح        

والعشوائي،  والمنازل الآيلة للسقوط والتدخل في السكن غير المهيكل

همة في السكن المعد لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى العمل على والمسا 

 التأهيل الحضري لمجموعة من الأقطاب الحضرية والعمل على تغطية المجال.

وأوضح أن شركة العمران لا تهدف لتحقيق الأرباح، حيث تعمل من أجل         

الشركة، كما عها وتغطية تكاليف الحفاظ على توازنها المالي وديمومة مشاري

أشار إلى أن مجهودات المجموعة تنصب على تحسين حكامتها والعمل بكل 

في إطار بيع البقع « Les bons » شفافية مؤكدا إيقاف العمل "بالبونات"

الأرضية والتزم بالبحث في موضوع تداولها بمدينة القنيطرة، مؤكدا أن 

ت التي تس يء إلى تقبل بهذه الممارسا مجموعة العمران ومجلس إدارتها لا 

الشركة والعاملين بها، كما أنها تقف ضد كل التلاعبات والتعاملات المشبوهة، 

مضيفا أن المؤسسة تتدخل لتصحيح الوضعيات الشائبة السابقة وتصفية 

 العقار وبعض المشاريع التي تعرف تأخرا في إنجازها.



 2020الية تقرير حول مشروع الميزانيات الفرعية برسم السنة الم –لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية  -مجلس المستشارين  -البرلمان
  

162 
 

 مشروع على الصعيد 1500هذا وأضاف أن المجموعة لديها أكثر من 

الوطني في طور الإنجاز مما يطرح بعض المشاكل والعراقيل في إنجاز البعض 

 منها والتي تعمل المؤسسة على تجاوزها وحلها بكل جدية.

وبخصوص مشروع "جنانات" أكد أنه مشروع كبير ويضم أربعة أشطر تم 

بعض  إنجاز وتسليم شطرين ويبقى شطران في طور الإنجاز يطرح أحدهما 

ي تعمل مجموعة العمران على حلها وتجاوزها، وأكد السيد الإكراهات الت

الرئيس المدير العام على استعداده لدراسة كل الحالات والتعاون مع 

المؤسسات التشريعية لمناقشة ودراسة كل المواضيع المرتبطة بمؤسسة 

 العمران.

ارة بكل  والتواصل بين الوز  هذا، وأكدت السيدة الوزيرة أن باب الحوار             

قطاعاتها ومكوناتها مفتوح على البرلمان، لتنظيم لقاءات وزيارات ميدانية وأيام 

دراسية ومناقشة جميع المواضيع التي تهم الوزارة للاضطلاع بالعمل الذي تقوم 

به، مضيفة أن مشاريع قوانين جاهزة سيتم إحالتها عرضها على البرلمان 

 لمناقشة والتصويت.بمجلسيه للدراسة وا

وفي الختام أكدت السيدة الوزيرة على أنها ستعمل على إرسال أجوبة    

 كتابية لتنوير السيدات والسادة المستشارين. 
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العرض التقديمي للسيدة وزيرة إعداد  
 التراب الوطني والتعمير والإسكان 

وسياسة المدينة     
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